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 المقدمـة
شـــيوص مصـــطلا الســـوابق القضـــائية ظهـــر بصـــورة ملفتـــة فـــي القـــانون  

كليًّــا علــى مصــدر واحــد لأحكــام القــانون وهــو  هالإنجليــزو وكلــب بســبا اعتمــاد
لسوابق القضائية التي تستند على ممارسة المحاكم العملية التـي العرف، وتعد ا

ـــدكتور  ـــرة ممـــا حـــدا بال وهـــو أحـــد  (Coodhat)تعـــددت وتنوعـــت بدرجـــة كبي
م )قـد صــارت نظريـة الســوابق القضـائية أكثــر 1411المعاصـرين أن يقـوع عــام 

 (.1صلابة مما كانت عليه في الماضي()
دها مصـــدراس أساســـياس للقـــانون ومـــن هنـــا نعلـــم أن القـــانون الإنجليـــزو يعـــ 

والأحكـــام ك حـــد أهـــم عناصـــر الع ـــرف القـــانوني والقضـــائي، ولا تعـــد  كـــكلب فـــي 
مصـادره التشريع الإسلامي والقانون اللاتيني، فبالنسبة للتشريع الإسلامي فإن 

السـوابق القضـائية جزئيـة عـد والعقلية من الكثرة والسعة ما يمكـن معـه  النقلية
تقــع ضــمن ال بــرة التراكميــة لجملــة مــن الاســتنباطات مــن لــى أصــلها إمــردودة 

ضــمنها الفتــاولا والاســتنباطات الم تلفــة نتيجــة البحــوث والشــرو  والاستشــهاد 
والتوجيه والإرشاد ومنها الأحكام القضائية التي صدرت عن القضاة في م تلف 

 الأزمنة والعصور.
ريع أو ولمـــا كـــان المصـــدر الأساســـي فـــي التشـــريع اللاتينـــي هـــو التشـــ 

القانون المكتوا فلن تكون فيه السوابق القضائية إلا جزءاس من شرو  القوانين 
 إلزاميتهــار يــولشــدة الاهتمــام بالســوابق القضــائية فــي المدرســة الإنجليزيــة تقر 

للقضاة والمحاكم الكين صـدرت عـنهم ولمـن هـم دونهـم مـن المحـاكم مـع وجـود 
 ورة المواءمة والملاءمة .ت فيف في الإلزام واستثناءات دعت إليها ضر 

                                                 

ـ روبرت كروس، السوابق القضائية في القانون الإنجليزي؛ ترجمة أ.د. محمد الشيخ عمر، دار الجيل،  1
 .22م، ص 1992، عام 1ط



 5 

ولم يصع الأمر في التشريع الإسلامي إلى القـوع )بـإلزام قاضـي باجتهـاد  
 م.ــيرجع إلى الدليع الكو استنبط منه الحك همعدلأن الإلزام  (غيره

وحتــى يتبــين لنــا موضــوص الســوابق القضــائية أتناولــه فــي بحــث مســتقع   
 أعرضه على النحو التالي:

 لتعريف بالسوابق القضائية.ا المبحث الأوع: 
 نظرية السوابق القضائية في القانون الإنجليزو. المبحث الثاني: 
 موقف التشريع اللاتيني من السوابق القضائية. المبحث الثالث: 
 السوابق القضائية في الشريعة الإسلامية. المبحث الرابع: 

 السوابق القضائية في النظام السعودو. المبحث ال امس: 
 أهمية السوابق القضائية في هكا العصر. بحث السادس: الم

 ة.ــــال اتم
 فهرس المراجع.
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 المبحث الأوع: التعريف بالسوابق القضائية
 ا المركا الإضافي يتكون من كلمتين:كه 

اســم فاعــع مــن ســبق بمعنــى القدمــة فــي  (1)أولهمــا: الســوابق، وهــي فــي الل ــة
الله عليـه وسـلم( نأنـا سـابق العـرا وصـهيا  الجرو وفي كع شيء. قـاع )صـلى

 .2الإسلامإلى سابق الروم وبلاع سابق الحبشة وسلمان سابق الفرسن يعني 
ــاني لفــظ القضــاء فــي   ــى القضــاء ومــن مع وثانيهمــا: القضــائية نســبة إل

والقضــاء ر الل ــة، الحكــم والفــرالأ مــن الأمــر والأداء والإنهــاء والصــنع والتقــدي
ــاه ا(  3)والقــدر لاصــطلاحي معــروف ومشــهور وهــو بيــان الحكــم الشــرعي ومعن
 (.4، والفصع في ال صومات)به والإلزام
أما المركا الإضافي )السـوابق القضـائية( فقـد تـم تعريفـه بعـدة تعريفـات  
 منها:
نأنها قضية مفصوع فيها أو قـرار محكمـة يعتبـر مثـالاس أو مرجعـاس لحالـة  ـ 1

س لة قانونية مماثلة وتحاوع أن مطابقة أو مماثلة فيما بعد تنش  عن م
 تفصع في القضايا على أساس المبادئ الراس ة في الحالات السابقةن.

ن أنها قضية مفصوع فيها من محكمة م تصـة تعتبـر قاعـدة أو مرجعـاس  ـ2
 قانونياس لما تلاها من القضايا المماثلةن

                                                 

 .12/151لسان العرب، مادة )سبق،(،   ـ 1

 (.3/283المستدرك للحاكم ) ـ  2
 .226مختار الصحاح مادة )ق، ض، ي(، ص ـ  3
، ربيع 34(، حجية السوابق القضائية لعبد العزيز الدغيثر،، مجلة العدل، ع9/13المبدع ) ـ  4

 .111هـ، ص1428الآخر 
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جعـاس ـ نأنها أثر قضية مفصوع فيهـا مـن محكمـة م تصـة تعتبـر قاعـدة أو مر 4
ــاط  ــث الموضــوص والنق ــة مــن حي ــا تلاهــا مــن القضــايا المماثل ــاس لم قانوني

 .(1)الجوهريةن
أنها ما صدر من الأحكام القضائية على وقـائع قضـية لـم يسـبق تقريـر  ـ 1

 (.2)حكم كليَّ لهان
ومن التعاريف التـي فسـرت كيفيـة مجـيء السـوابق القضـائية واسترسـلت  

 أككر التعريفين الآتيين:في بيان أثرها وحدودها وحجيتها 
نأنها القواعـد النظاميـة غيـر المدونـة التـي يسـتنبطها القضـاء مـن  أولهما: 

لأنظمة والمبادئ العدلية والع رف عندما لا توجد قواعد نظاميـة أو رو  ا
عرفيــة تحكــم المنازعــة الموجــودة وهــو مــا يطلــق عليــه الاجتهــاد وهــي 

مـة وتسـمى مبـادئ قضـائية المسماة بالسوابق القضائية، وهي غيـر ملز 
 .(3)وهي لابد أن تكون صادرة عن أعلى جهة قضائيةن

 وظيفتين:للأحكام إن ن روعبد السلام العسا: يقوع مثانيه
الأولى: هي الفصع في النزاص المعروض على المحكمة وحسـمه كلـب أنـه وفقـاس  

لمبدأ حجية الأحكام لا يجوز لل صوم أن ينـازعوا مـن جديـد فيمـا فصـع 
 حكم صحيا صادر في مواجهتهم.فيه 

ها تنشــس ســابقة قضــائية بحيــث إن القضــايا والثانيــة: هــي أن المحكمــة بقضــات
المماثلة التي تقام في المستقبع غالباس مـا يقضـى فيهـا بالطريقـة كاتهـا، 

                                                 

نقلت التعاريف السابقة عن رسالة السوابق القضائية: دراسة نظرية تطبيقيـة بحـت تكميلـي فـي ال قـ   ـ 1
 .14، 3دلي، صالمقارن لشيخين العب

 .31هـ، ص1421، ذي الحجة 8السوابق القضائية ومكانتها في الأحكام، مجلة المحامي، العدد  ـ  2
هــ، ص 1428( ربيـع الآخـر 34حجية السوابق القضائية لعبد العزيز الدغيثر، مجلة العـدل العـدد ) ـ 3

118. 
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فالسوابق القضائية تعتبر كمتون القانون، يرجع إليه القاضي في فصع 
 .1النزاعات الجديدةن

التعريفات السابقة يلحـظ القـارئ أنهـا لـم تعـط تعريفـاس محـدداس وبالنظر إلى  
للسوابق القضائية بسبا عـدم اقتصـارها علـى القواسـم المشـتركة التـي تصـفها 
بكونهــا أحكــام قضــائية مضــى الحكــم فيهــا، وت عــد  فيمــا بعــد مصــدراس ل يرهــا مــن 

 ن.القضايا المشابهة التي تليها فيحكم فيها بما مضى إلزاماس أو قناعة
حيـــث إن الســـوابق القضـــائية فـــي القـــانون الإنجليـــزو ت عـــد  أهـــم مصـــدر  

للقانون إن لم تكن المصدر الوحيد بينما هي فـي الشـريعة الإسـلامية فـرص مـن 
 متعددة.أصوع متفاوتة و 

 
 المبحث الثاني: نظرية السوابق القضائية في القانون الإنجليزو

عيـــد إلـــى اعتمـــاد قـــانون يتجــه القـــانون الإنجليـــزو بتركيـــز شـــديد وحــد ب 
القضــايا ويتكــون قــانون القضــايا مــن قواعــد قــام القضــاة بوضــعها فــي أحكــام 

نت أسبابها في الـدوريات القانونيـة الم تلفـة لفتـرة  عـام 000م تلفة، والتي د و 
ــى التشــريع بصــفة أساســية  ــانون الإنجليــزو عل وتســتند بعــض الأفــرص مــن الق

 ون القضايا.ولكنها ت ضع في ال الا لتفسيرات قان
ل هـه علـى قـانون القضـايا يعنـي   والنظر للقانون الإنجليزو ب نه يقوم فـي ج 

أن أحكام القضاة في قضية معينة يعد سابقةن، والتزام القاضي قد ينحصـر فـي 
مجر د وضع القرار السابق في الاعتبار بوصفه جزءاس من الموضوص الكو يمكـن 

لزمـاس بالفصـع فـي الـدعولا الحاليـة أن يؤسس عليه قـراره الحـالي. وقـد يكـون م
بــكات الطريقــة التــي ح ســمت فيهــا القضــية الســابقة، وفــي هــكه الحالــة فــإن 

                                                 

 .131لكي لعبد السلام العسري، صنظرية الأخذ بما جرى العمل في المغرب في إطار المذهب الما ـ  1
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الســابقة توصــف ب نهــا ملزمــة ب ــلاف تلــب التــي لهــا طبيعــة استرشــادية والتــي 
 . (1)توصف ب نها مقنعةن

 ويمكن إجماع الأسس التي تقوم عليها السوابق القضائية في النقاط التالية:
أن كــع محكمــة ملتزمــة باتبــاص قــرارات المحــاكم التــي هــي أعلــى منهــا   ـ1

 درجة ويعد الحكم الم الف للسابقة القضائية غير شرعي.
اللـــوردات ومحكمـــة الاســـتئناف ملزمـــان باتبـــاص  أن كـــلاس مـــن مجلـــس ـ 2

بعض التحفظ في هكا الشـ ن، قراراتهما السابقة، ولمحكمة الاستئناف 
مجلـس  أن بعـض الأحكـام الجنائيـة، كمـا ومن كلب جواز عدولها عـن

اللوردات قد يعدع عن النظـرة السـابقة التـي يعـد المجلـس فيهـا نفسـه 
 يم أعطـ1490ملزماس بقراراته السابقة بصفة مطلقة، إلا أنـه فـي عـام 

صــلاحية ت ييــر الحكــم ونســ ه، كمــا أن الأحكــام الصــادرة مــن مجلــس 
لإنجليزية على ا ـتلاف اللوردات تعد سوابق قضائية لجميع المحاكم ا

 (.2)درجاتها
بمجــرد طــوع المــدة التــي مــرت عليهــا،  ىإن الســابقة القضــائية لا تل ــ ـ 4

الاعتـداد بهـا عمليًّـا غيـر مفيـد إلا إكا  يجعـعقـد تباعد قـدمها  أن غير
 تعاقبت وت يرت تدريجياس مع مرور الزمن.

ـــيجـــا مراعـــاة حك ـ 1 ـــرار فـــي الســـابقة القضـــائية ول ظـــه يس ألفامـــة الق
كا تم الاحتجاج بها صا التسبيا بها أيضاس.  وصي ه، وا 

                                                 

 ، .19ـ18السوابق القضائية لروبرت كروس، مرجع سابق، ص ـ  1

، مرجع سابق. السوابق القضائية 142ـ138نظرية الأخذ بما جرى ب  العمل في المغرب، ص   ـ2
هـ، 1431ذي الحجة  8، مجلة المحامي، عددآل خنين ومكانتها في الأحكام للشيخ عبد الله 

 .141دخل لدراسة القانون للدكتور خالد عبد الله عيد، ص ، م31ص
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يجا التنبيه علـى أن الملـزم فـي السـابقة القانونيـة هـو الحكـم الجـوهرو  ـ5
 ق القرار.ياوليس الأحكام العرضية الواردة في س

تجمع السوابق القضائية وتنشر في تسلسع  اص بكع محكمة كمحكمـة  ـ 9
 ا.1ا)دات ومحكمة الاستئناف وغيرهمنصة الملكة ومحكمة مجلس اللور 

قد تكون السوابق القضـائية مفيـدة لـدلا الشـرائع التـي لـيس لهـا مصـادر  
نها تعطيهـا بعـض المزايـا كالمسـاواة لأ للتشريع كما هو حاع القوانين الوضعية 

مـع تـوفير الحكـم فـي المنازعـات المسـتقبلية، بين المت اصمين والتنبـؤ بكيفيـة 
لفصع في المنازعات وت كيد احترام اللاحق للسابق، كما الجهد والوقت وسرعة ا

أن مفردات السوابق يمكن أن يستنبط منها الأحكام الكلية التي تضيء للقضاة 
 الطريق، كما أن اتباص السوابق يؤدو إلى الاستقرار وعدم التردد، والحياد.

 كما أن العمع بالسوابق القضائية يقوو الرقابة على المحاكم. 
فوائد السابقة لنظام السوابق القضائية، فإنـه لا ي لـو مـن العيـوا ومع ال 

ــر وبالتــالي تفقــد الســوا بق قابليتهــا لحــع ومنهــا أن الجمــود ينــافي ســرعة الت ي 
ن الاعتمـاد إثم  القضايا الحديثة فإن السابق قد لا ي طر بباله ما يطرأ للاحق،

مـة مهعـن فضـلاس  بمهمـة التشـريع على السوابق القضائية يجعع القضاء يقـوم
 القضاء وفي كلب  لط للمهام واعتداء على مهمة السلطة التشريعية.

تبــع النظــام الإنجليــزو أو الأنظمــة الإنجلوسكســونية دوع الكومونويلــث يو  
اسـتراليا ونيوزيلانـدا والولايـات را واسـكتلندا وايرلنـدة الشـمالية: إنجلتبعد ومنها 

                                                 

 المراجع السابقة. ـ  1



 11 

وكندا عدا منطقة النفوك الفرنسـي فـي ند والهالمتحدة الأمريكية وجنوا إفريقيا 
 .(1)مقاطعة الكيبيب 

 المبحث الثالث: موقف التشريعات اللاتينية من السوابق القضائية
مصــادر الأحكــام فــي التشــريعات اللاتينيــة هــي الســلطة التشــريعية، فهــي  

وحـــدها الم ولـــة بإصـــدار القـــوانين، فالقـــانون الفرنســـي مـــثلاس باعتبـــاره أصـــع 
اللاتينية لا يقوم على نظـام السـوابق القضـائية، فـإن القـانون المـدني القوانين 

ــ ــائي والق ــرض فيهــا الشــموع والجن ــع مــا توانين الأ ــرلا يفت حتاجــه المحــاكم لك
العاديــة، ومــن هنــا يمكننــا الجــزم بــ ن قــانون القضــايا لا يعــد مصــدراس للقــانون 

صـداره لقـراره كمـا الفرنسي نظراس لعدم إلزام القاضي بوضعها في الاعتبـار عنـد إ
أن المادة ال امسة من القانون المـدني تمنعـه مـن وضـع قواعـد عامـة للقـرار، 

سـابق  كما يجوز لمحاكم الاستئناف إل اء قرار اعتمد بصـفة مطلقـة علـى قـرار
. ومــع كلــب فهنــاب مجموعــة مــن الســوابق تعنــى لافتقــاره إلــى الســند القــانوني

لتي سـكتت عنهـا نصـوص القـوانين، بتفسير القوانين وتضع الحلوع للمشاكع ا
ثم إن مجلس الدولة، والكو ي ضـع للقـانون الإدارو يقـوم أساسـاس علـى قـانون 

 القضايا.
يطاليـا، وقـد أ ـكت بـه   ويشمع النظـام اللاتينـي كـلاس مـن فرنسـا وبلجيكـا وا 

 دوع كثيرة مثع ألمانيا والنمسا وهولندا وسويسرا ومعظم الدوع العربية.
هــكا النظــام تنحصــر فــي مطابقــة القاعــدة القانونيــة  ومهمــة القاضــي فــي 

علــى الواقعــة فــإن لــم يجــد قاعــدة قانونيــة ت ــص موضــوص الواقعــة طلــا الحكــم 
باجتهاده مع اقتصار ما يصدره من أحكام علـى الواقعـة المعروضـة أمامـه، ولا 

 من الوقائع ولو كانت مشابهة لها. ايتعداه إلى غيره

                                                 

علـــــم الأنظمـــــة،  ، مقدمـــــة دراســـــة139ــــــ131انظـــــر نظريـــــة الأخـــــذ بمـــــا جـــــرى بـــــ  العمـــــل، ص  ـ  1
ــــ191ص ــــ132ل الأحكــــام الشــــرعية، ص، أصــــو 221، 198ـ ــــة الســــوابق القضــــائية 131ـ ، حجي

 سابق. ، مرجع182ـ181للدغيثر، مجلة العدل، ص 
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ه مبــدأ الفصــع بــين الســلطات الــكو رفعتــلــى إوســبا هــكا الاتجــاه عائــد  
ه وجعلته مبدأ أساسياس يؤكد استقلاع كع سلطة مـن ش نت الثورة الفرنسية وأعل
 تد ع إحداها في ا تصاصات الأ رلا.تالسلطات الثلاث، فلا 

، فــلا يجــوز للســلطة القضــائية أن تتــد ع فــي ا تصــاص الســلطة وعيــه 
 .(1)التشريعية أو تشاركها فيه أو تعرقع عملها

 
 المبحث الرابع: السوابق القضائية في الشريعة الإسلامية

من المعلوم ضرورة أن الشـريعة الإسـلامية ترجـع إلـى مصـادر معصـومة  
وأدلـــة كليـــة قطعيـــة، فضـــلاس عـــن غـــزارة وكثـــرة مصـــادرها الثانويـــة والأحكـــام 

و نشـ ت عنـه وت تلـف فـي مـدلا بطة من مصـادرها هـي أثـر للـدليع الـكالمستن
الجهــة التــي صــد رعنهــا،  أو بحســا وظنيتــههــا بحســا قطعيــة الــدليع الإلــزام ب

لأحكـــام ا ســـتناطفتـــولا غيـــر ملزمـــة أو االحكـــم المســـتنبط ه: فقـــد يكـــون عليـــو 
حكـام  فيـة أو إرشـاداس وتوجيهـاس لأ احكـام غامضـة أو بيانـلأمستقبلية أو شرحاس 

الكـم إلى حقائق شـرعية أو بحوثـاس علميـة تنتهـي بنتـائي فقهيـة ومـن بـين هـكا 
ــام ــع مــن طــرق ورود الأحك ــامالهائ ــزام ، الأحك ــي لهــا صــفة الإل  القضــائية والت
، فـإن أصـبحت سـابقة قضـائية فهـع تصـطحا لأطراف القضايا التي صدر فيها

صــفة الإلــزام فــي قضــية تاليــة ومماثلــة لهــا مــن نفــس الجهــة القضــائية التــي 
 ؟أصـدرتهاع قضـاة خ ـرين أعلـى أو أدنـى مـن الجهـة التـي بـأصدرتها أو من ق

وحتى نعرف ما يتصع بالسوابق القضائية في هكا المجاع نتتبع ورودها ضمن 
 وتتسع ل يرها. تتضمن السوابق القضائيةأصوع وقواعد وأحكام 

                                                 

انظـر: أصــول الأحكــام الشـرعية ومبــادن علــم الأنظمـة للــدكتور عبــد العزيـز العلــي النعــيم، ص  ـ  1
، نظريــة الأخــذ بمــا 146، ومــدخل لدراســة القــانون للــدكتور خالــد عبــد الله عيــد، ص 132ـــ131

، حجية السوابق 198ـ191، مقدمة لدراسة علم الأنظمة، ص138، 136جرى ب  العمل، ص 
 ، مرجع سابق.182ـ119للدغيثر، مجلة العدل، ص القضائية
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النقــاط وســنتناوع مــا يتصــع بالســوابق القضــائية للشــريعة الإســلامية فــي  
 التالية:
ــائع معروفــة،  إكا كانــت الســوابق القضــائية أقضــية نبويــة شــريفة أولاس:  فــي وق

أو كانــت أثــراس لــدليع قطعــي مــن الكتــاا والســنة أو تــواتر ثبوتهــا ومحــددة 
الإجماص، فلا أحد يشب في كونها ملزمة بنـاءس علـى الـدليع الـكو اسـتندت 
ــه فتكــون بــكلب ملزمــة لمــن أصــدر الحكــم إكا عرضــت عليــه قضــية  علي

والمحـاكم سـواءس مماثلة لتلب التي قضى فيها سـابقاس أو ل يـره مـن القضـاة 
 كانت تلب المحاكم كبرلا أو ص رلا.

أما إكا كان سند تلب السوابق ظنياس ولم يرق إلى درجة القطع ولم يزع      
ــك   ــد الســابقة القضــائية حينئ ــلا تع ــاس، ف ــاد فيهــا قائم ــر الاجته احتمــاع ت يي
ملزمة، ويجوز العدوع عن الحكم السابق سواء من القاضـي نفسـه الـكو 

لأوع أو من غيره، وهو عين مـا قـرره أميـر المـؤمنين عمـر أصدر الحكم ا
لأبــي موســى  حيــث قــاعبــن ال طــاا رضــي الله عنــه وأوصــى بــه القضــاة 

ب قضــاء قضــيت بــه اليــوم نــالأشــعرو رضــي الله عــنهم جميعــاس، ولا يمنع
فراجعت فيه رأيب وهديت فيه رشدب أن تراجع فيه الحق، فإن الحـق قـديم 

 . (1)حق  ير من التمادو في الباطعلا يبطله شيء، ومراجعة ال
ب ســاس فــي الرجــوص عمــا قضــي بــه ســابقاس  (رضــي الله عنــه)ولــم يــر عمــر        

عنــدما بــان لــه الصــواا فــي غيــره، فقــد روو عنــه أنــه كــان يفاضــع بــين 
وحكـم ب يـر مـا  هـايإل الأصابع في الدية فلما بل تـه السـنة بالتسـوية رجـع

 .(2)حكم به سابقاس 

                                                 
 (.8/241(، وصحح  الألباني في إرواء العليل، )12/152( و البيهقي في السنن الكبرى )4426رواه الدار قطني في سنن  ) ـ  1

 (.9/416المنصف لابن أبي شيب  )    ـ 2
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ضى بإشراب الإ وة الأشقاء مع الإ وة للأم في ميراث الثلـث مـن كما ق        
نــاثهم علــى الســواء واحــتي لــكلب  ن وجــود الأا لا يزيــد ؛ بــالأم ككــورهم وا 

فيمــا الإ ــوة الأشــقاء إلا قربــاس ولمــا قيــع لــه: نإنــب حكمــت بعــدم تشــريكهم 
نتلـب علـى مـا قضـينا، وهـكه علـى مـا  :(فقاع عمر )رضي الله عنـهمضى 
، وهــكا المبــدأ مقــرر فيمــا يتصــع بالأحكــام الاجتهاديــة عامــة، (1)نقضــين

فــالحكم الاجتهــادو لــيس حجــة بالنســبة للكافــة، لأن الحكــم المجتهــد فيــه 
نما  يلتزم  به المجتهد نفسه مادام لم يت يـر رأيـه فيـه مبنيٌ على الظن، وا 

لأنــه الحكــم الشــرعي حســا ظنــه، لا يتركــه لتقليــد ال يــر مــا لــم يكــن كلــب 
 .(2)اجتهاد وترجيا طارئ نتيجة

سوابق قضـاء السـابقين مـن قضـاة العـدع الصـالحين تحظـى أن ومع       
ــرة العزيــ ــوز الثمينــة وال ب ــر وتعــد مــن الكن ــالاحترام الكبي زة التــي حــرص ب

ــى الا ــاع الســلف الصــالا عل ــا ق ــع غيرهــا، كم ــا قب ــداد بهــا والنظــر فيه عت
ه(: نمــن عــرض لــه الصــحابي الجليــع عبــد الله بــن مســعود )رصــي الله عنــ

منكم قضاء بعد اليوم فليقض بما في كتاا الله، فـإن جـاء أمـر لـيس فـي 
، فـإن جـاء  كتاا الله فيقضي بما قضى به نبينـا )صـلى الله عليـه وسـلم(

أمر ليس في كتاا الله ولا قضي به نبينا )صلى الله عليه وسلم( فلـيقض 
ولا قضـى بـه  بما قضى به الصالحون، فإن جاء أمـر لـيس فـي كتـاا الله

 .(3)نبينا )صلى الله عليه وسلم( ولا قضى به الصالحون فليجتهد رأيهن

                                                 
(، وابــــن أبــــي شــــيبة فــــي المصــــنف 12/492( ورواه عبــــد الــــرزاق )6/255رواه البيهقــــي فــــي الســــنن الكبــــرى ) ـ 1

 .256ـ255(، ص 11/252)
 .123القضاء في الإسلام لمحمد سلام مدكور، ص ـ 2
عبــد   ( وحســن12/155، والبيهقــي فــي الكبــرى )5398، (5391( رقــم )8/232رواه النســائي ) ـ  3

 .طالقادر الأرناؤو 
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فبرغم مكانة السوابق القضائية ورجـوص القاضـي إليهـا واسـتناده عليهـا         
ــان تقعيــدها،  م  ــكهامــادام قــد صــا  ــم أصــلها، وب ــع إنوعل مــن خداا  ب

يسـتفيد  ير بهـابصـمن قبله مـن القضـاة  القاضي كونه مطلعاس على أحكام
ــزام بالســوابق القضــائية لا (1)منهــا ويستضــيء بهــا ــإن الإل ــب ف . ومــع كل

يمكن إلا إكا كان مستندها قطعياس، أما ما عدا كلب منها فهي محع اعتبار 
إبـراهيم خع بـن وتقدير واستئناس ونظر من غير إلزام يقوع الشيخ محمـد 

( مـن مجمـوص 1044يخ في مواضع من فتاويـه كمـا فـي الفتـولا رقـم )شال
فتــاولا الشــيخ محمــد بــن إبــراهيم ـ رحمــه الله ـ رئــيس القضــاة فــي الــبلاد 
السعودية في رده على  طاا من أنكر م الفة القاضي لحكم سابق فيمـا 

 .ت صه يتصع بقضية
فقد جاء في رده ـ رحمه الله ـ ما يلي: نوأما صورة الحكم الكو أرفقتـه          

أصدره في قضية مماثلة قضيتب سبق أن ب طابب، وككرت أن الحاكم في 
بســد النافــكة بزجــاج مــثلي، فــكلب لا يصــلا لمعارضــة  ىكتفــبقضــيتكم، وا

 عــدمك قــد يوجــد فــرق بــين القضــيتين، وعلــى تقــدير إحكمــه فــي قضــيتكم 
ــب حكــم فيهــا باجتهــاد، وهــكه حكــم فيهــا باجتهــاد خ ــر، ومــن  الفــرق فتل

فسـد ها بمـا يماثـع الجـدار  بت الضرر من نافكة ونحوهـاثالمعلوم، أنه إكا 
التي هي فيه متعين لأن بقاءهـا وسـدها بزجـاج و شـا، قـد يكـوم مسـبباس 
لفتا من ي تي بعد معللاس بوجود ال شا أو الزجاج وزاعماس بقاء استحقاق 

 .(2)فتا النافكة والسلامن

                                                 

حمد آل خنين، مجلة المحامي، السوابق القضائية ومكانتها في الأحكام للشيخ عبد الله بن م ـ 1
 .31هـ، ص1421ذي الحجة،  8العدد 

 مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم. ـ  2
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ثانياس: إكا كانت بعض السوابق القضائية جزءاس من عمع أهع المدينة فهي على 
عند المالكية، فقد كان مالب ـ رحمه الله ـ إكا تعارضت عنده الأدلة حكمها 

أ ك بما صحبه عمع أهع المدينة فما استمر عليه عمع الصحابة رضوان 
 الله عليهم ومن جاء بعدهم من فقهاء التابعين، واتصع العرف عندهم بـه

كا فهــ ــاق، وا  ــرهم مــن أهــع الآف ــواع غي ــى أق ــرجا عل ــب ت ــد مال و حجــة عن
النصـــوص فـــالنص المصـــحوا بالعمـــع راجـــا علـــى غيـــره مـــن تعارضـــت 

، لأنه اجتمع في المدينة من الصحابة النصوص التي انتشرت في الآفاق
رضوان الله عليهم والتابعين ما لم يجتمع في غيرها كما اجتمع في العمـع 
 شرف المكان والزمان، وكان من بين عمع أهع المدنيـة أقضـية الصـحابة

ليــه فــإن أقعــد بفهــم النصــوص ومــدلولاتها، وع وهــم والتــابعين وفتــاويهم،
عند  ة مقدمة على غيرهايالسوابق القضائية التي تعد من عمع أهع المدن

 .(1)من ي  ك بهكا الأصع
ثالثاس: إكا كانت السابقة القضائية جزءاس مما جرلا به العمع عند المالكيـة، فهـي 

مـا جـرلا عليـه مقدمة عند المالكية على المشهور في المـكها، ويقصـد ب
العمــع عنــد المالكيــة الأ ــك بقــوع ضــعيف أو شــاك فــي مقابــع الــراجا أو 

(. أو ا تيــار قــوع ضــعيف 2المشــهور لمصــلحة أو ضــرورة أو غيــر كلــب)
 والحكم والإفتاء به وعمع القضاة والمفتين لسبا يقتضي كلب.

                                                 

، حجيــة الســوابق 183، ص العمــل للــدكتور عبــد الســلام العســري نظريــة الأخــذ بمــا جــرى عليــ  ـ  1
 .181ـ186ة لعبد العزيز  الدغيثر، مرجع سابق، ص القضائية

ـــ  الإســـلامي )ال كـــر الســـامي فـــي  ـ  2 ـــاريخ ال ق (، العـــرف والعمـــل فـــي المـــذهب المـــالكي 2/426ت
للــدكتور عمــر بــن عبــد الكــريم الجيــدي، أصــول ال تــوى والقضــاء فــي المــذهب المــالكي للــدكتور 

 .514محمد رياض، ص
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: إن القـوع الشـاك الـكو جـرلا عليـه عمـع القضـاة السلجماسـيقاع            
ع المشـهور، بـه مقـدم فـي الأ ـك بـه علـى القـومفتين واسـتمر حكمهـم وال

ن كـان (1)بـه يجا على القاضي الحكم به ويمضي حكمه ، ولا ينقضـي وا 
 به العمع غير مشهور. لاما جر 
وعليــه، فــإن مــا جــرلا بــه العمــع هــو صــنف مــن أصــناف الاجتهــاد           

ي علــى قــوع المــكهبي لــيس مســتنده التشــهي أو اتبــاص الهــولا، فهــو مبنــ
ــكلب ا تــضــعي خ ــر  اره مجتهــد أو مفــتف مــن مفــت أو مجتهــد مؤهــع ل

مقابــع قــوع راجــا أو مشــهور مــع النظــر إلــى الأدلــة التــي تقويــه، يقــوع 
فـي الإمام محمد بن الحسن الحجـوو الثعـالبي: نوهـكا مبنـي علـى أصـوع 

علـى أصـع  كان العمع بالضعيف لـدرء مفسـدة فهـوالمكها المالكي، فإكا 
المصــالا  فــيأو جلــا مصــلحة فهــو علــى أصــله  ،ســد الــكرائع مالــب فــي
جا فـإكا زاع الموجـا عـاد الحكـم للمشـهور، لأن الحكـم بـالرا ...المرسلة 

 إكا جـرلا بقـوع راجـا، أو لا يعتمـد إلا ثم المشهور واجا، وعليـه فالعمـع
بيان وجه تـرجيا مـا ن المجتهد هو الكو يقدر على لأ ؛ مجتهد من قاض  

هــو مصــلحة، ومــا هــو مفســدة أو كريعــة إليهــا ين مــا عمــع بــه فيميــز بــ
ويميــــز مــــا هــــو فــــي رتبــــة الضــــروريات والحاجيــــات ومــــا هــــو و رتبــــة 
التحسينات ... وعلى كع حاع لا يقدر على نقد مثع هكا إلا من بلغ رتبـة 

ــا مــن لــم يبل هــا، فلــيس  فــي أن يتــرب لــه ر صــة الاجتهــاد المــكهبي، أم 
 .(2د)حكم أصلاس، فالباا دونه مسدو المشهور إلى الشاك في الفتولا وال

                                                 
 .66(، نظرية الأخذ بما جرى عليه العمل، ص9/128شرح العمل الفاسي للسجلماسي ) ـ  1

 (.2/426تاريخ الفكر الإسلامي،  الفكر السامي في  ـ 2
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فيهـــا  رطبـــع كهـــا بعـــض الفقهـــاء إلـــى أن هـــكه القاعـــدة لا يشـــت    
علـى دليـع عـام تدعمـه  لى دليع  اص بـع يكفـي فيهـا أن تقـومالاستناد إ

لقاعـدة ، ما لم تكن هـكه ا(1)قوانينهاو رو  الشريعة ومقاصدها، ومبادئها 
ــدليع أقــولا منهــا أو مســا ــة معارضــة ل لهــا، ولكــن إعمــاع هــكه  و  المكهبي

داس وشـريعة عامـة بـع هـي مـن السياسـة الشـرعية ليس حكماس مؤبـالقاعدة 
ــديع الأكمــع و فــي مواجهــة الطــوارئ  ، والأتــمالمســتجدات لحــين وجــود الب

وعليــه فمــا دامــت المصــلحة أو المفســدة التــي لأجلهــا  ولــف المشــهور 
 لحكم للمشهور.لسبا رجع اايستمر العمع بما جرلا عليه العمع فإكا زاع 

ودعا الشاطبي إلى العمـع بمـا عـرف عنـد العامـة وجـرلا بـه العمـع    
ثارة ال صاملاتقاء   (.2)بينهم لتشويش عليهم وا 

 نوعين: تنوص ما جرلا به العمع إلى وي   
 اص، ويتصع بالأحكام التي تراعى فيها البيئـة المكانيـة وحـدود أولهما: عمع 
وف المتحـــدة لأن تحكـــيم العمـــع فيهـــا كات الـــولاء الواحـــد والظـــر  الولايـــة
العرف فلا يعمـع بمـا جـرلا عليـه العمـع إلا فـي تلـب الحـدود التـي  مستنده
 ها كلب العمع كعمع قرطبة وعمع فاس وعمع تونس.فيجرلا 

ثانيهما: عمع مطلق: كالعرف العام، فهو لا ي تص ببلدة واحدة لأنـه لا يـرتبط 
نما أساسه العرف العام، أو ت  ير المصالا والعلع أو فساد بعرف  اص وا 

 .(3)الزمان أو تحوع الأوضاص العامة

                                                 
 (.1/81(، شرح العمل ال اسي )2/265الزقاق ) الصنهاجي على شرح التاودي للاميةحاشية أبي الشتاء  ـ  1

عــن شــرح العمــل  61ري، فــي نظريــة الأخــذ بمــا جــرى عليــ  العمــل فــي صنقــل ذلــك الــدكتور عبــد الســلام العســ  ـ2
 .331الزقاق، ص ميةالوزاني علي شرح التاودي على لا لل اسي

أصول   (www.ahlalhdeeth.com)( نقلًا عن منتدى الدراسات ال قهية   131شرح خطبة المختصر ) ـ  3
 * من الموقع ن س .511ال توى والقضاء للدكتور / محمد رياض )
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، لابـد أن تتحقـق فيـه الشـروط التـي عليه العمع ولكي يصا الأ ك بما جرلا   
 :وهيارة ـ رحمه الله ـ مياشترطها العلماء، ومن كلب ما أجمله الشيخ 

 أن يكون العمع صدر من العلماء المقتدلا بهم. ـ 1
 .في المسائع من أهع التشتتأن يكون العمع بشهادة العدوع  ـ 2
ن كان شاكاَ) ـ4  (.1أن يكون جاريا على قوانين الشرص وا 
ومن الشروط التي ككرت أيضاس للأ ك بما جرلا بـه العمـع مـا ككـره الشـيخ  

 :د عليه، من كلبنحو ما سبق وزا ، فقد ككرالعباس أحمد الهلالي وأب
 ع بكلب الفعع.ـ ثبوت جريان العم1
 ـ معرفة محلية جريانه عاماس أو  اصاس من البلدان.2
 ـ معرفة كون من أجرلا كلب العمع من الأئمة المقتدلا بهم في الترجيا.4
 .(2)مقابله إلى ـ معرفة السبا الكو لأجله عدلوا عن المشهور1

ويؤ ك من مثع هكه النظريات عند المالكية وغيرهم هو التمهيـد للوصـوع  
التـــي يكـــون مـــن و هـــة التفـــويض الاجتهـــادو دا ـــع كـــع إقلـــيم أو دولـــة إلـــى ج

فيمـا لا صلاحيتها رفع ال لاف في المسائع الاجتهادية والإلزام ببعض الأحكـام 
ة يـوالواقع الشـرعيةالشريعة وثوابتها ولكنه دا ع حـدود الولايـة  ي الف قطعيات

ـــب الأحكـــام أو تعـــ ـــا لـــكلب مـــع إمكانيـــة العـــدوع عـــن تل ديلها أو دون تجاوزه
 تمديدها.

 
                                                 

السابق  من الموقع  351الزقاق، ص  على لاميةةعلى شرح التاودي  الوزانيحاشية المهدي  ـ  1
www.ahlalhadeeeth.com. 
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 المبحث ال امس: السوابق القضائية في نظام القضاء السعودو
تقـدم لنـا ككـر فتـولا الشـيخ محمـد بـن إبـراهيم ـ رحمـه الله ـ ومضـمونها:  

عدم الاعتداد بالسوابق القضائية فـي نقـض الأحكـام القضـائية. والأمـر الشـائع 
زام القاضــي بــرأو معــين فــي المملكــة العربيــة الســعودية عــدم إلــ 1والمعمــوع بــه

الفقهيـة  ومحاكم التمييز لا تـنقض أحكامـاس بنيـت علـى اجتهـاد، عمـلاس بالقاعـدة
 جتهادن.نالاجتهاد لا ي نقض بالا

هــكا المبــدأ العــام فــي الأنظمــة والقضــاء الســعودو، غيــر أن  ومــع ســيادة 
وجود بعض الاستثناءات التي يمكن عدها من بـاا العمـع بالسـوابق القضـائية 

 ها:ومن
( للأستاك ناصر بن زيد بن داود 1420نشرت مجلة اليمامة في عددها ) ـ 1

مقالاس تعر ض فيه إلى موضـوص السـوابق القضـائية فـي النظـام السـعودو، 
وأوضا أن العمع بالسوابق القضائية ليس ملزماس للقضاء ومقارفته جائزة 
ط والعــدوع عــن الســابقة القضــائية ينب ــي أن يكــون ســائ اس ووفــق شــرو 

جــراءات، وككــر أن هــكا المبــدأ قــد روعــي فــي نظــام القضــاء الســعودو  وا 
هـ بـالنص علـى إجـراءات عـدوع أو  دائـرة مـن دوائـر 1445الصادر عام 

ئـرة أ ـرلا فـي ن أ ـكت بـه هـي أو دااد سـبق أمحكمة التمييز عـن اجتهـ
ــام ســابقة وفيهــا:  ــة اجتهــاد ســابق أحك ــدائرة لا تقــولا علــى م الف أن ال

ــا ــرار بالتصــديق أو ب ــق صــدور ق ــد تحق لإكن بالعــدوع عــن النقض إلا بع
الاجتهــاد الســـابق مــن الهيئـــة العامــة لمحكمـــة التمييــز وب غلبيـــة ثلثـــي 
أعضائها على الأقع وبشرط ت ييد قرارهم من معالي وزير العـدع. فـإن لـم 

                                                 

 ، مرجع سابق.196ـ حجية السوابق القضائية للدغيثر،  1
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كن العـدع علـى قـرار العـدوع أو لـم يقـرر الأغلبيـة الإ يوافق معـالي وزيـر
م عرض الأمر على مجلس القضاء الأعلـى للفصـع بالعدوع المطلوا، لز 

 (.20و 11فيه،ويعتبر قراره نهائياس كما في المادتين )
هكا ما ورد في نظام القضاء الصادر قبـع أكثـر مـن ثلاثـين عامـاس،    

ن ت ييـــر الاجتهـــادات يكـــولإجـــراءات جهـــات التـــدقيق، وحتـــى لا توحيـــداس 
 حكام.لأوسيلة للحكم بالهولا وكريعة النقض الفوضوو ل

صــور النظــام عــن ككــر إجــراءات عــدوع صــاحا المقــاع قوانتقــد   
مجلــس القضــاء الأعلــى عــن اجتهاداتــه الســابقة، كمــا يــرلا أن محكمــة 
ق إحدلا دوائرها أحكاماس تـارة  التمييز الموقرة لا تزاع يحصع منها أن تصد ه
وتــنقض مــا يماثلهــا تــارة أ ــرلا، لمجــر د ت يــر اجتهــاد أحــد أعضــائها أو 

، بـع عضو جديد عليها استطاص الت ثير على بقية أعضاء الـدائرة لطروء
يحصع النقض والتصديق لحكمين متماثلين من دائرتين فـي وقـت واحـد، 

رمـة ممـا كفضلاس عن الا تلاف بين محكمتـي التمييـز بالريـاض ومكـة الم
( فـــي الحـــالين أو تطبيـــق 11لا ي فـــى كـــع كلـــب دون أن تجـــد المـــادة )

المحكمة، ولا من أمانتها العامـة، ولا مـن الجهـات لمضمونها من رئاسة 
 (.1)القضائية العليا

ويرجــع الأســتاك هــكه الم الفــات فــي بعــض أســبابها إلــى الموقــف   
حتـــرام الـــلازم لمـــواد الأنظمـــة الاالمســـبق مـــن الســـوابق القضـــائية دون 

قــوة  تالآمــرة، فكلمــا استشــهد قــاض  مــا بســابقة قضــائية معاصــرة اكتســب
                                                 

، وانظر كذلك مركز الدراسات القضائية التخصصي موقع 1922ـ مجلة اليمامة، العدد 1
www.lojss.lom. 
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يه جهات التدقيق منكرة عليه احتجاجه لرجعها إلا وتبادر إالقطعية من م
 معلله ب ن لكع قضية ظروفها، دون أدنى بيان لوجه ال لاف!

ـ تعد السوابق القضائية من مصادر الحكم القضائي في نظـام العمـع والعمـاع 2
وكلب في الوقائع التي لم يرد فيها نـص فـي النظـام، وتكـون ممـا اسـتقر 

( مـن نظـام العمـع والعمـاع 115لـب جـاء نـص المـادة )العمع بها، وفي ك
ي هكا الفصع فوفيها: نلا يجوز لأو  لجنة من اللجان المنصوص عليها 

نع عن إصدار قرارها بحجة عدم وجود نص في نظام العمع يمكن تتم أن
تطبيقه، وعليها في هكه الحالـة أن تسـتعين بمبـادئ الشـريعة الإسـلامية 

استقرت عليـه السـوابق القضـائية ومبـادئ الحـق والقواعد المحلية، وبما 
 .نوالع رف وقواعد العدالة

فـــي ديـــوان المظـــالم بالمملكـــة يًّا تعــد الســـوابق القضـــائية مصـــدراس تفســـير  ـ4
 .(1)العربية السعودية ب اصة والقضاء الإدارو بعامة

 
 المبحث السادس: أهمية السوابق القضائية في هكا العصر

 والعملية أولاس: الأهمية العلمية
ــع   ــة بال ــة وفوائــد عظيمــة فهــي تمث ــا أهمي للســوابق القضــائية فــي زمانن

الجانا المتحرب للأحكام الفقهية، فإن قضايا الناس وما يحـدث لهـم هـي التـي 
ــا بالاجتهــاد، فهــي تمثــع  ــدفعهم للبحــث عــن الحلــوع له ــاء وت ــى العلم ــا عل تل

ا إكا لــم يطــر  الأســئلة التــي تبحــث عــن الجــواا وقــد لا يــ تي مضــمون الجــوا
 السؤاع.

                                                 

، 11ــــ61، القـــانون الإداري للـــدكتور خالـــد خليـــل الظـــاهر، ص15القـــانون الإداري الســـعودي، ص ـ 1
 ، مرجع سابق.291حجية السوابق القضائية للدغيثر، ص
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تــاريخ الفقــه الإســلامي كلــب، فــإن نمــو الفقــه المــالكي وانتشــاره  وقــد أكــد 
للمســائع كــان بفطنــة الفقيــه الشــهيد أســد بــن الفــرات عنــدما اســتع واســتيفائه 

واسـتيعاا القضـايا التـي طرحتهـا  بـالتفريعالأسئلة من الفقه الحنفي المعروف 
تباينـة، ثـم كهـا بهـا إلـى المدينـة وطـر  المعاملات الم تلفة وسط حضـارات م

تلب الأسئلة على تلاميـك مالـب فـ ثمرت تلـب الأجوبـة عـن ظهـور المدونـة التـي 
الأرض وم اربها علماس وحكمة، ولا  تزاع إلى يومنا هكا مـن أهـم  قملأت مشار

 (.1مصادر الفقه الإسلامي بعامة والمالكي ب اصة)
هـم روافـد تجديـد الفقـه الإسـلامي ولا شب أن السوابق القضائية تعد من أ 

لكونهــا متطــورة ومتجــددة ومت يــرة بحســا مــا يحــدث للنــاس ومــا يــواجههم مــن 
ن كثــروا لأن الوقــائع كلهــا  وقــائع وأحــداث لا يمكــن أن يســتوعبها البــاحثون وا 
عنــد النــاس كلهــم، ثــم إن الســوابق القضــائية تعــد أجوبــة فقهيــة عــن أحــداث 

  يالية فهي رافد كبير ومصدر وثيق للاجتهاد وليست مثالية ولا واقعيةووقائع 
فــإن الســوابق القضــائية تجمــع  الفقهــي الــواقعي والتطبيــق العملــي، وفــوق كلــب

ــة، و  ــة الإجرائي ــة الموضــوعية والناحي ــين الناحي ــرو ب ــب ث ــثمن فــي كل ة لا تقــدر ب
يحتاج إليها جميع المشت لين بالفقه والقانون، فهي مشاريع للبحوث، ومصدر 

عداد مشاريع الأنظمة والتطبيـق العملـي للأحكـام  غزير لشر  الفقه والأنظمة وا 
 النظرية.
ومن فوائد نشر السـوابق القضـائية توحيـد وت صـيع الاجتهـادات والأحكـام  

ت سـس مجموعـة مـن المبـادئ الشـرعية تالقضائية بين م تلـف القضـاة، حيـث 
ب للمحـــامين ن المرجعيـــة للقضـــاة فـــي القضـــايا المماثلـــة وكـــكلوالنظاميـــة تكـــو ه 

وجميع المهتمين، كما يؤدلا نشر الأحكام القضـائية إلـى التـروو والتـدقيق فـي 
 القضايا والمتابعة المستمرة للقضاة.

                                                 
 (.394، 396، 3/392ـ ترتيب المدارك للقاضي عياض  1
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وللســـوابق القضـــائية أثـــر فـــي تعزيـــز الثقـــة فـــي القضـــاة دا ـــع المملكـــة  
و ارجها، فهي المعيار لمدلا التزام القضاة بالحيادية وتحقيق العدع على أكمع 

ــوعي وجــه مــع مــ ــه نشــر الســوابق القضــائية مــن تعمــيم ال ــوم ب ا يمكــن أن يق
لا محالة إلى فوائد جمة تعود علـى  تفضيوالثقافة الشرعية بين أفراد المجتمع 

المت اصمين والجهات القضائية وأعوانهم وغيـرهم مـن طلبـة العلـم و البـاحثين 
 .(1)بمنافع كثيرة يتعكر حصرها

سـوابق القضـائية، هـو إمكانيـة جعلهـا ومن أهم ما يمكن أن تؤوع إليه ال 
ملزمة بناءس على سلطة ولي الأمر في رفع ال لاف وت يير الأحكام الاجتهادية، 
فمــن المعلــوم أن الأحكــام الظنيــة التــي لا قطــع فيهــا لا يرتفــع فيهــا ال ــلاف إلا 

 بإحدلا طريقتين:
ن الأولى: عـن طريـق الإجمـاص، والإجمـاص يرفـع ال ـلاف وينقـع الحكـم مـن الظ ـ

ع الت يير مـا لـم يكـن إلى القطع وحينها يكون حكماس عاماس قطعيًّا لا يقب
ه عـرف معـين أو مصـلحة زمنيـة مؤقتـة، فإنـه فيروعي  مستنداس لنص  

فــي حــاع انتهــاء العــرف أو تبــدع المصــلحة يجــوز أن ينســخ الإجمــاص 
 غير كلب من الأسباا.إلى بإجماص خ ر 

ن المجالس والهيئـات فـي إقلـيم معـين الثانية: حق ولي الأمر أو من يفوضه م
أو دولـــة معينـــة، وفـــي حـــدود الســـلطة الفعليـــة والولايـــة التامـــة علـــى 

 .(2)المكان في رفع ال لاف في المسائع الاجتهادية
وعلــى هــكا الأســاس فــإن مــن حــق ولــي الأمــر أن يلــزم القضــاة      

 ب حكام فقهية معينة مع مراعـاة الأصـلا والأنسـا والسـلطة التقديريـة
                                                 

 هـ.1421ذي الحجة  8مجلة المحامي، العدد  ـ  1

تقرير هذا المبدأ جاء في رسالة حمود محمد غالب الغثيمي بعنوان "سلطة ولي الأمر في   ـ 2
 اه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.الأحكام الاجتهادية" دكتور 
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للقضــاة مــع المراجعــة المســتمرة لتلــب الأحكــام وت ييــر مــا يلــزم ت ييــره 
 وتعديع ما يلزم تعدليه.

ومن الأحكام التـي يمكـن أن تحظـى بـالإلزام السـوابق القضـائية      
وكلــب بــإلزام المحــاكم الــدنيا بمــا صــدر عــن المحــاكم العليــا أو انتقــاء 

م أو غيـر كلـب بعض السوابق القضائية من جميع ما صدر من الأحكا
 في حدود الضوابط الشرعية والمصالا المعتبرة شرعاس.

 اس: ما ينب ي أن تحظى به السوابق القضائية من اهتمامثاني
علمنـا بعضـاس مـن الأهميـة العلميـة والعمليـة للسـوابق القضـائية  مما تقـدم 

مــا لــم يــككر أكثــر بكثيــر ممــا ككــر، وعليــه فــإن المطلــوا مــن الجهــات كات و 
ع وزارة العــــدع ومراكــــز البحــــوث الفقهيــــة والقضــــائية والجامعــــات الشــــ ن مثــــ

بهـــكه الثـــروة  الاهتمـــامالمت صصـــة أن تبـــكع وســـعها وتســـتفرلأ جهـــدها فـــي 
العلمي ة المتجددة وكلب بجمعها وترتيبها وتبويبها وتنظيمها وفهرستها ونشرها 

طة دا ليًّا و ارجيًّا، ويقوم بهكا العمع لجان بحث مت صصة ومتفرغة تضع  
ســقاط مــا يجــا  دقيقــة ومحكمــة تحــدد مــا ينب ــي جمعــه ومــا ينب ــي إهمالــه وا 
إسقاطه، وحكف المكرر من الأحكام وما لا أثر له في بيـان الحكـم، وتصـنيف 
تلب الأحكام موضوعيًّا أو زمنيًّا، وتوحيد الجهود في حفظ هـكه الثـروة العلميـة 

فـي  كبيـرن لـه أثـر حتى لا تتشتت وتتكامع ولا أشب من أن هكا الجهـد سـيكو
النهضـــة الفقهيـــة فـــي العـــالم الإســـلامي بعامـــة والمملكـــة العربيـــة الســـعودية 

 ب اصة.
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 ةـال اتم
القضـــاء فـــي ســـت  تناولـــت موضـــوص الســـوابق القضـــائية واعتمادهـــا فـــي 

عـن  تها السوابق القضـائية ل ـة و اصـطلاحاس، ثـم تحـدث  مباحث عرفت في أول
عرضـت موضـعها نجلوسكسونية واللاتينية و الأ  الأنظمةالسوابق القضائية في 

الشريعة الإسلامية والنظام السعودو، و تمت تلـب المباحـث ببيـان أهميـة في 
السوابق القضائية في زماننا، وتبين لي أن حجية السـوابق القضـائية والإلـزام 

 مـنغير الواقعة التي صدر فيها الحكم غير  افيـة علـى مـن لـه حـظ  فيبها 
 نها ت ضع لأحكام عامة مرتبطة ب صوع الشريعة وأدلتها.العلم الشرعي لأ 

والسوابق القضائية في كلب مثع غيرها من الأحكام الفقهيـة يرجـع الإلـزام  
فيها وعدمه إلى قوة الدليع الكو اعتمـدت عليـه، فـإن كـان الحكـم أو السـابقة 
ــك  حجــة  ــة أو الإجمــاص فهــي حينئ ــوت والدلال ــدليع قطعــي الثب ــراس ل القضــائية أث
ملزمة، وفيما عدا كلب من الأحكام الاجتهادية الظنية فـلا تكـون ملزمـة إلا إكا 

عن طريق جهة التفويض التشـريعي وهـو ولـي  الأمـر أو مـن بها تعين الإلزام 
ف فــي يمثلــه مــن مجــالس وهيئــات بنــاءس علــى حــق ولــي الأمــر فــي رفــع ال ــلا

يـة وسـلطة الحكـم، تعدلا الإلزام بهـا مكـان الولازمان ومكان معينين بحيث لا ي
 مع جواز العدوع عن هكا الت صيص أو تعديله أو ت ييره باستمرار.

والسوابق القضائية في كلب مثلها مثع غيرها مـن الأحكـام الشـرعية التـي  
 يمكن أن يضعها ولي الأمر في نظام ملزم للجهات القضائية في ولايته.

ئية هـو كونهـا من كع ما سبق فيمـا يتصـع بالسـوابق القضـا يهمناوالكو  
الإجابـة علـى التـي لا تتوقـف علـى الـدوام عـن رافد من روافد ال برة التراكميـة 

جميع الأسـئلة التـي تطرحهـا الوقـائع والحـوادث مهمـا كانـت صـعوبتها ودقتهـا 
و فاؤهــا وغرابتهــا وجــد تها، وهــكا الإلــزام غيــر موجــود فــي غيرهــا مــن النــوازع 

 ويتركون ما شاءوا. منها الباحثون ما شاءوا ينتقيالتي قد 
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ثم إن السوابق القضائية هي التي تمهد لإقرار الأحكام الفقهيـة المطلوبـة  
بين الناحية الموضوعية والإجرائية أو فقهي تجمع واقعية وتثبت من بما فيها 

الثابتـة  الواقعـةبمعنى خ ر النظرية والعملية بت ريي المناط وتنقيحـه ومقابلـة 
 .مناسا بحكم
ن إات كلهــا تفضـي إلــى إنتــاج ثــروة علميـة لا تقــدر بــثمن، فــوهـكه العمليــ 

ث النـاس علـى استقصـاء الأحكـام والتـدقيق فيهـا ب يـر بعـقد لا ي ضعف الهمم
 الحـاع فـي السـوابق القضـائية م تلـف، لأنـه لا مفـر للقضـاة بينمـاحافز قوو 

من مواجهة الواقع واقتحام الصعاا.والهجوم على المعضلات، وفب غموضـها 
يجــاد ــه يــدفعنا إلــى معرفــة مكانــة الســوابق  وا  الحلــوع المناســبة لهــا، وهــكا كل

القضــائية، وعــدم تفويــت الفرصــة مــن الاســتفادة منهــا ب قصــى مــا يمكــن، ولا 
ــا ــب إلا بالتف ــ تى كل ــات العلميــة  تيت ــات والهيئ جهــات البحــث العلمــي والجامع

ة إلــى والمجــامع الفقهيــة فضــلاس عــن وزارة العــدع والجهــات القضــائية الم تلفــ
جمعهــا وفــق  طــة مدروســة تهــدف إلــى تســهيع الرجــوص إليهــا بســرعة ويســر 
ـــام الســـابقة  ـــى الأحك ـــي لهـــم الاطـــلاص عل ـــكين ينب  وب اصـــة مـــن القضـــاة ال

 الهـدف إلا إكا روعـي فـي جمعهـا ونشـرها الانتقـاءولا يتحقـق هـكا ، المشابهة
 .عوالتنقية والحكف والمتابعة والاتصا والتدرج والتسلسع والتهكيا

 وفي  تام هكا البحث المتواضع أوصي بما يلي: 
محمـــد بـــن ســـعود بجامعـــة الإمـــام المـــوقر أن يقـــوم مركـــز التميـــز  أولاس: 

بتبني مشروص جمع ونشر السـوابق القضـائية فـي المملكـة  الإسلامية
العربية السعودية، وأن يفرلأ لـكلب قسـماس  اصـاس يتـولاه أكثـر الأسـاتكة 

م ثــكونــوا أكثــر مــن غيــرهم صــبراس وجلــداس  بــرة بالفقــه والقضــاء، وأن ي
ـــديهم ـــين أي ـــي  توضـــع ب ـــر ص لهـــم ف ـــات اللازمـــة وي ـــع الإمكان جمي

 الوصوع إلى المعلومات التي يطلبونها بلا منازعة ولا مدافعة.
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فــي المملكــة التــي صــدرت عــن القضــاء الســوابق القضــائية  تنشــرن أ ثانياس:
 اصة فـي العـالم العربية السعودية على المستولا المحلي والدولي وب

العربي والإسلامي ليسهع وصولها إلى من يستفيد منهـا مـن بـاحثين 
القضــاء  القضــاء فــي المملكــة هــو ، فــإنوجهــات تشــريعية وقضــائية

 .الوحيد في العالم الكو يحكم الشريعة في جميع الوقائع والقضايا
 وخ ر دعوانا أن الحمد لله را العالمين.

 أ.د. محمد المدني بوســـــاق
 أستاك التشريع الجنائي                                            

 جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عـفهرس المراج
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السوابق القضائية فـي القـانون الإنجليـزو، لروبـرت كـروس ؛ ترجمـة أ. محمـد 
 م.1442، 1الشيخ عمر، دار الجيع، بيروت، ط

 م.1440ثبات لعباس محمد طه، ال رطوم، السوابق القضائية في الإ 
 لسان العرا لأبن منظور.
 م تار الصحا  للرازو.

 المبدص في شر  المقنع لابن مفلا.
 .41حجية السوابق القضائية لعبد العزيز الدغيثر، مجلة العدع، عدد 

الســوابق القضــائية: دراســة نظريــة تطبيقيــة نبحــث تكميلــي فــي الفقــه المقــارن 
 الإمام محمد بن سعود الإسلامية. لشي ين/ جامعة

 .1، العددكانتها في الأحكام، مجلة المحاميالسوابق القضائية وم
ي لعبـد كنظرية الأ ـك بمـا جـرلا بـه العمـع فـي الم ـرا فـي إطـار المـكها المـال

 السلام العسرو.
 مد ع لدراسة القانون للدكتور  الد عبد الله عيد.

 ان وف رو أبو سيف.مقدمة دراسة علم الأنظمة لمحمد الهوش
أصــوع الأحكــام الشــرعية ومبــادئ علــم الأنظمــة للــدكتور عبــد العزيــز العلــي 

 النعيم.
 سنن الدار قطني.

 السنن الكبرلا للبيهقي.
 إرواء ال ليع تحقيق وت ريي الألباني.

 بن أبي شيبة.لاالمصنف 
 المصنف لعبد الرزاق.

 القضاء في الإسلام لمحمد سلام مدكور.
 سنن النسائي.
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 مجموعة فتاولا الشيخ محمد بن إبراهيم.
 تاريخ الفقه الإسلامي لمحمد بن الحسن. فيالفكر السامي 

 العرف والعمع في المكها المالكي للدكتور عمر بن عبد الكريم الجيدو.
 أصوع الفتولا والقضاء في المكها المالكي للدكتور محمد رياض.

 .للسجلماسيشر  العمع الفاسي 
 الصنهاجي على شر  التاودو للامية الرقاق.حاشية أبي الشتاء 

 لالي.   طبة الم تصر لأحمد الهلالي الفشر 
 حاشية المهدو الوزاني على شر  التاودو على لامية الزقاق.

 .1420مجلة اليمامة، ص
 ترتيا المدارب للقاضي عياض.

جامعــة الإمــام  مــنســلطة ولــي الأمــر فــي الأحكــام الاجتهاديــة نرســالة دكتــوراه 
 .ال ثمىبن سعود الإسلاميةن لمحمود محمد محمد 

؛ ترجمــة  لألــن فارنســويتالمــد ع إلــى النظــام القضــائي فــي الولايــات المتحــدة 
 محمد لبيا شنا.

 شر  نظام العمع والعماع ليوسف عبد العزيز عبد المجيد.
 يع.ن الإدارو السعودو لهيكع السيد  لالقانو
 .اهرون الإدارو للدكتور  الد  ليع الظالقان

ســـلامية للـــدكتور محمـــد صـــبرو  تفســـير النصـــوص فـــي القـــانون والشـــريعة الإ 
 السعدو.


